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مقدار ما يثبت بالاستصحاب
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خفاء الواسطة
.في خفاء الواسطة: الأمر الثاني•
ة أنّه مع خفااء الواساط(: قدس سره)ذكر الشيخ الأعظم •

، و أمضا  ذلا يجري الاستصحاب بمسامحة العار 
(.رحمه الله)المحقّق الخراساني 

450: ، ص5مباحث الأصول، ج
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خفاء الواسطة
، و فلام يقلاذ ذلا ( رحماه الله)و أما المحقّق النائيني •

ات أنّ خفاء الواسطة أو بعض الارتكازات و مناسل: ذكر
إن أوجب في دلياذ ذلا  الحكام الحكم و الموضوع

حب، إذن ظهوراً في كونه مترتلاً رأساً عل  نفس المستص
فااء لم نحتج إل  التمسّ  في إجاراء الاستصاحاب بخ
تصحب، الواسطة؛ إذ الأثر الشرعي صار حقيقةً أثراً للمس

فيجااري الاستصااحاب بلحاظااه، و إلّااا فاا  يجااري 
الاستصحاب، 

450: ، ص5مباحث الأصول، ج
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خفاء الواسطة
د أن كاان لا علرة بمسامحة العر  في مقام التطليق بعو •

م مفهوم دليذ الاستصحاب و مفهاوم دلياذ ذلا  الحكا
ار التي واضحاً، فمفهوم دليذ الاستصحاب هو ترتّب الآث
و مفهاوم تكون آثاراً للمستصحب ب  واسطة تكوينياة،

دليذ ذل  الحكم هو أنّه حكم علا  الواساطة لا علا  
عادم جرياان-لا محالاة-المستصحب، و نتيجة ذل 

.الاستصحاب

450: ، ص5مباحث الأصول، ج
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خفاء الواسطة
تتميم حول الوسائط الخفيّة•
عيّ إذا كانت الواسطة باي  المسستصاحب و الأثار الشار•

و لا خفيّة يجري الاستصاحاب و يترتّاب علياه الأثار،
،*يكون م  الاصول المسثلتة

كن ظاهر هذا الكلام موافقته مع الشيخ الأنصاري و ل*•
ما يذكره في بيان معنى الخفااء هاو ماا هكاره ال  قا 

(مهدي الهادوي الطهراني)النائيني فتأمل

158الاستص اب ؛ النص ؛ ص
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خفاء الواسطة
و لاو باالنظر -العار أنَّ خفااء الواساطة و المسراد م  •

م علا  لا يرى وساطة الواسطة في ترتّب الحك-الدقيق
لاادا العاارو  بااوم ال كاا  ، و يكااون الموضااوع

، و إنّماا يارى العقاذ *لل ُستص ب مان ييار واساطة
طة لسلّاً، و بضرب م  اللرهان كون الأثر مسترتّلاً عل  الواس

.إن كان مسترتّلاً عل  ذي الواسطة عرفاً

158الاستص اب ؛ النص ؛ ص
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خفاء الواسطة
•..........................
أوجب في دليال هلاا ال كا  ظهاورا  فاي كوناه ف*•

ج إلاى مترتبا  رأسا  على نفس ال ستص ب إهن ل  ن ات
ه الت سّا في إجاراء الاستصا اب بخفااء الواساطة؛ إ

يجاري الأ ر الشرعي صار حقيقاة  أ ارا  لل ستصا ب، ف
يني و هذا هو ما هكره ال  ق  النائالاستص اب بل اظه

(مهدي الهادوي الطهراني)فتأمل

158الاستص اب ؛ النص ؛ ص
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خفاء الواسطة
ون يك« حسرّمت عليكم الخمر»: أنَّ الشارع إذا قال: مثاله•

أنَّ الموضوع للحرمة هو الخمر عرفاً، لك ّ العقذ يحكم ب
ترتّب الحرمة عل  الخمر لا يمكا  إلّاا لأجاذ مفسادة

.ةقائمة بها، تكون تل  المفسدة علةّ واقعيّة للحرم

158الاستص اب ؛ النص ؛ ص
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خفاء الواسطة
ات ثمّ لو فرض أنَّ العقذ اطّلع علا  جمياع الخصوصايّ•

ة الواقعيّة للخمر، و حكام بالادوران و التردياد أنَّ العلّا
أنَّ الواقعيّة للحرمة هي كونها مسساكرة مثلًاا، فايحكم با
م باأنَّ إسكار الخمر علّة لثلوت الحكم بالحرمة، ثمّ يحك

موضوع الحسرماة لايس هاو الخمار بحساب الم كاات 
الواقعيّة، بذ الموضوع هو المسسكر بما أنَّه مسسكر، 

158الاستص اب ؛ النص ؛ ص
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خفاء الواسطة
ه و لمّا كان هو متّحداً في الخارج مع الخمر حكم بحرمت•

يثيّة بحسب الظاهر، و لك  الموضوع الواقعيّ ليس إلّا ح
المسسااكريّة؛ لأنَّ الجهااات التعليليّااة هااي الموضااوعات

بقاً و مائعاً كان خمراً ساالواقعيّة لدى العقذ، فإذا علم أنَ
شاا ّ فااي بقاااء خمريّتااه، فاا  إشااكال فااي جريااان 

.استصحاب الخمريّة و ثلوت الحرمة له

158الاستص اب ؛ النص ؛ ص
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خفاء الواسطة
ت إنَّ استصاحاب الخمريّاة لا يثلا: و لا يصحّ أن يقاال•

المسسكريّة التي هاي موضاوع الحكام لادى العقاذ إلّاا 
  بالأصذ المسثلت؛ لأنَّ ترتّب الحرماة إنّماا يكاون علا
.طةالمسكر أوّلًا و بالذات، و عل  الخمر ثانياً و بالواس

و ذلاا  لأنَّ الواسااطة عقليّااة خفيّااة، لا يراهااا العاار  •
.واسطة

159: الاستص اب، النص، ص
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خفاء الواسطة
ينسب و ليس المسراد بخفاء الواسطة انَّ العر  يتسامح و•

الحكم إلا  الموضاوع دون الواساطة ماع رايتهاا؛ لأنَّ 
، العر الموضوع للأحكام الشرعيّة ليس ما يتسامح فيه

ما  بذ الموضوع للحكم هو الموضوع العرفيّ حقيقاة و
غياار تسااامح، فالاادم الحقيقاايّ بنظاار العاار  موضااوع

ده أنَّه للنجاسة، فإذا تسامح و حكم عل  ما ليس بدم عن
دم لا يكون موضاوعاً لهاا، كماا أنَّاه لاو حكام العقاذ 

لعاً؛ء دماً أو ليس بدم لا يكون مستّباللرهان بكون شي
159: الاستص اب، النص، ص
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خفاء الواسطة
ا ال وضوع لل ك  الشرعيّ ما يكون موضوعا  لدلأنَّ •

.العرو

159: الاستص اب، النص، ص
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خفاء الواسطة
كام أنَّ الشارع لا يكون في إلقاء الأح: و السرّ في ذل •

عل  الامّة إلّا كسائر الناس، و يكاون فاي محاوراتاه و
لمسقانّ  خطاباته كمحاورات بعض الناس بعضاً، فكما أنَّ ا
ا ماا العرفيّ إذا حكم بنجاسة الدم لا يكون موضوعها إلّ

يفهمه العر  مفهوماً و مصداقاً، فا  يكاون اللّاون دمااً
إلا عنده، و ليس موضوعاً لها، كذل  الشارع بالنسالة

قوانينااه المسلقاااة إلاا  العاار ، فالمفهومااات عرفيّااة، و 
.تشخيص مصاديقها أيضاً كذل 

159: الاستص اب، النص، ص
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خفاء الواسطة
لعاه فما وقع في ك م المسحقّق الخراسانيّ رحمه اللَّاه و ت•

 ، لا م  أنَّ تشخيص المفاهيم موكول إل  العار: بعضهم
ر فيه؛ منظو،تشخيص مصاديقها؛ فإنَّه موكول إل  العقذ

159: الاستص اب، النص، ص
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خفاء الواسطة
  ضرورة أنَّ الشارع لا يكون في خطاباته إلّا كواحدٍ ما•

ضوع العسر ، و لا يمك  أن يلتزم بأنَّ العر  في فهم مو
.لعقذأحكامه و مصاديقه لا يكون مستّلعاً بذ المستّلع هو ا

160: الاستص اب، النص، ص
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خفاء الواسطة
عات الشرع عر  في خطاباته، لا أنَّ الموضو: بالجملةو •

حينئاذٍ مستقيّدة بكونها عرفيّة؛ فإنَّاه ضاروريّ الالط ن، ف
رفيّة، فاإذا قضيّة ع(لا ينقض اليقي  بالش ّ:)يكون قوله

يهاا، و رأى العر  أنَّ القضيّة المستيقّنة عي  المشاكو  ف
أنَّ عدم ترتّب الحكم عل  المشاكو  فياه ما  نقاض

  بنظار اليقي  بالش ّ يجري الاستصحاب، و لو لم يكا
ذا كلّاه العقذ م  نقضه به، لعدم وحدة القضيّتي  لديه ها

.واضح
160: الاستص اب، النص، ص
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خفاء الواسطة
يسات و تحقيق الك م في هذا المقام بعد افتراض أنّاه ل•

هنا ارتكازات و مسامحات تجعذ دليذ الحكام ظااهراً 
فااي كونااه حكماااً للمستصااحب، و إلّااا لمااا كااان ماا  

ذ الحكم الاستصحاب المثلت الخفي الواسطة، و إنّما دلي
:ظاهر في كونه حكماً لتل  الواسطة الخفية

450: ، ص5مباحث الأصول، ج
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خفاء الواسطة
أنّ الملاني المتصاورة فاي عادم حجيّاة الاستصاحاب•

:*حينما يكون الاثر بواسطة أمر تكويني عديدة
لاى ال باني التي هكرها السيد الشهيد كلهاا نااظرإ إ*•

اب عال  الإ بام بين ا قد مر أن عدم حجياة الإستصا 
ل أمار حين ا يكون الأ ر بواسطة تكوينية إن ا هو لأجا

الهادوي مهدي) بوتي و هو كيفية ترجيح ال ولى فتأمل
(الطهراني

450: ، ص5مباحث الأصول، ج
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خفاء الواسطة
سانه ما اخترناه م  أنّ الاستصحاب لا ينظر في ل: لأوّلا•

ت تعلاداً إل  التعلّد بالأثر و لو كان ملاشراً، و إنّماا يثلا
وت الكلرى نفس المستصحب، و يترتّب عل  ثلوته و ثل

حاب التنجيز، و عندئذ م  الواضح عدم جريان الاستصا
ذ في موارد خفاء الواسطة؛ إذ إنّ خفاء الواسطة لا يجعا

الأثاار الشاارعي أحساا  حالًااا ماا  الأثاار الملاشاار، و 
ملاشر،الاستصحاب بمدلوله اللفظي لا يثلت الأثر ال

450: ، ص5مباحث الأصول، ج
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خفاء الواسطة
ناد غاية ما هنا  أنّ العقاذ يحكام بترتّاب التنجياز ع•

ما  إحراز صغرى التكليف و كلارى التكلياف معااً، و
الواضح أنّ العقاذ لا يحكام باالتنجيز حينماا احارزت
داً الكلرى و لك  لم تحرز الصاغرى، و إنّماا احارز تعلا

مفاروض ء تكون الصغرى أثراً تكوينياً خفيّاً له، و الشي
لتعلّاد ء لايس مسااوقاً لأنّ التعلّد الاستصاحابي بالشاي

.بأثره

450: ، ص5مباحث الأصول، ج
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خفاء الواسطة
قاط، و أنّ الاستصحاب أثلت ذات المستصحب ف: الثاني•

الأثر، و هو صغرى، و نضمّ إليها الكلرى المعلومة فيثلت
.هو فعليّة الحكم لا محالة

451: ، ص5مباحث الأصول، ج
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خفاء الواسطة
، إذ و هذا الملن  حاله حال الملن  السابق كما هو واضح•

المفااروض أنّ الاستصااحاب لا ينظاار إلاا  الآثااار، و 
تاه علا  الكلرى التي تثلت الأثار قاد فرضانا أنّهاا تثل

ة الواسطة الخفية، و أنّاه ليسات هناا  مساامحة عرفيا
.تجعذ الكلرى ظاهرة في كون الأثر للمستصحب

450: ، ص5مباحث الأصول، ج
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خفاء الواسطة
اشار، و أنّ الاستصحاب إنّما ينظر إل  الأثر المل: الثالث•

واساطة، لا يكون لدليذ الاستصحاب نظر إل  الأثر مع ال
لحاا  و ذل  لقصور دليذ الاستصحاب في نفساه، لا ب

.الانصرا 

450: ، ص5مباحث الأصول، ج
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خفاء الواسطة
اشار و إذا سلّمنا كون الاستصحاب ناظراً إل  الأثار المل•

ب أنّ مسامحة العر  تجعذ الأثار المترتّا: جاءت شلهة
يارى عل  الواسطة الخفيّة كأنّه الأثر الملاشار؛ لأنّاه لا

.الواسطة لخفائها

450: ، ص5مباحث الأصول، ج
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خفاء الواسطة
ث فاي بحا-إن شاء الله-و حذّ الشلهة ما سو  يأتي•

ة اشتراط بقاء الموضوع م  أنّ العر  إنّما يكاون حجّا
فاي بااب مفااهيم الألفاا  و (: أحادهما: )في موردي 
ظره نظراً في باب التطليق إذا كان ن(: الثانيو . )ظهوراتها

كما مولويّاً و إنشائيّاً، لا نظراً إدراكيّاً و إخلاريّاً، و ذل 
جااء لو قلنا بأنّ عناوي  المعام ت أسام للمسالّلات، و

نظر العر  حكم عل  الليع كحلّيّة الليع مثلًا، فهنا يحكّم
. بالإنشائي؛ إذ يحكمس مثلًا بأن المعاطاة تولّد المسلّ

450: ، ص5مباحث الأصول، ج
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خفاء الواسطة
ار يكون علارة ع  الإخلافحكم العر  و أمّا في المقام •

، فياارى أنّ الأثاار أثاار فااي مقااام التطليااقو الإدرا  
و . هااللمستصحب؛ و ذل  لأنّه لا يرى الواساطة لخفائ

.نظر العر  في مثذ ذل  لا يكون حجّة

450: ، ص5مباحث الأصول، ج
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خفاء الواسطة
را  إنّ دليذ الاستصحاب لاو لا الانصا: أن يقال: الرابع•

ر  لشمذ كذّ الآثار و لو كانت مع الواسطة، إلّا أنّه منص
إنّ الانصارا : و عندئذ إن قلناا. ع  الأثر مع الواسطة

دم أوجد قيداً في دليذ الاستصحاب ما  قلياذ قياد عا
إنّنا ادّعينا الانصرا  عا  ماوارد وجاود : الواسطة، أي

لق  الواسطة كان ذل  حاله حال الملن  السابق؛ إذ لا ي
اب عادم في اللي  إلّا مسامحة العر  في التطليق م  با

. إدراكه للواسطة في المقام
450: ، ص5مباحث الأصول، ج



29

خفاء الواسطة
إنّ الانصرا  أوجد قيداً أضيق ما  ذلا ، و: إن قلناو •

إنّناا : هو قيد عدم وجدان الواسطة لا عدم وجودها، أي
ادّعينااا الانصاارا  عاا  مااوارد وجاادان الواسااطة، 

أنّ فالاستصحاب في المقام يكون حجّة؛ لأنّ المفروض
.  العر  لم يجد الواسطة

450: ، ص5مباحث الأصول، ج


